دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 306
        أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

       اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان إشكال المحقق الرشتي على الشيخ الأنصاري فإنّ الشيخ الأنصاري قال بتقدم المرجح الصدوريعلى المرجح الجهتي وخالفه في ذلك تلميذه صاحب البدائع يرحمه الله وذهب إلى العكس أي أنّ المرجح الجهتي يتقدم على المرجح الصدوري وقد أشكل على الشيخ الأنصاري بالإشكال التالي وهو أنه إذا تعارضا الخبران اللذان يتوافر في أحدهما المرجح الصدوري كالأوثقية والأعدلية والأفقهية مع الآخر الذي يتوافر فيه المرجح الجهتي كموافقة العامة لابد أن نقول بتقدم ما فيه المرجح الجهتي على ما فيه المرجح الصدوري والسبب في ذلك يعود عند المحقق الرشتي إلى أنّ الخبر الموافق للعامة تقديمه على المرجح الصدوري فيه إشكال كما سوف يأتينا إنْ شاء الله فلا نستطيع أن نقول بأن المرجح الجهتي في رتبة المرجح الصدوري بل لابد أن نقول بتقدم المرجح الجهتي على الصدوري وإليكم البيان التالي الذي يتضح به المطلب وهو أنه إذا ورد عندنا خبران وكان أحدهما تتوافر فيه الأوثقية والآخر ماذا ؟ يخالف العامة لا نستطيع أن نقول كما قال الشيخ نقدم الخبر الذي رواه الأوثق على الخبر المخالف للعامة لماذا ؟ لأنّ الخبر المخالف للعامة باعتبار وجود المرجح الجهتي فيه يكون صدوره من لدن الإمام حسب ما يرى المحقق الرشتي أما هو أقرب إلى المضمون أو هو أقرب إلى الصدور وسوف يأتينا إنْ شاء الله في هذا اليوم تعليل يفصح عن أنّ مراد المحقق الرشتي بتقديم المرجح الجهتي على الصدوري لاستحالة تقديم المرجح الصدوري على الجهتي ، هناك استحالة كما سوف يأتينا إنْ شاء الله ، المهم أنّ المحقق الرشتي أشكل بإشكال يراه دقيقًا على الشيخ الأنصاري ويقول له يا شيخنا الأنصاري لماذا قدمت المرجح الصدوري على المرجح الجهتي ، ما هو السبب ؟ مر علينا أنّ الشيخ الأنصاري قدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي لمجموعة من الأسباب في الدري السابق ، الشيخ الرشتي رحمه الله يقول إنّ من جملة الأسباب التي بها قدم الشيخ الأنصاري المرجح الصدوري على المرجح الجهتي في الخبرين المختلفين ، في الخبرين المقطوعي الصدور والمتكافئين عند الشيخ الأنصاري أي مرجح يتقدم ؟ المرجح الجهتي لكن كلامنا في الظنيين المختلفين أي الذين يوجد في أحدهما مرجح صدروي وفي الآخر مرجح جهتي في الخبرين المتكافئين الشيخ الأنصاري يرى أنّ ما ذهب إليه الوحيد البهباني وتبعه تلميذ الشيخ صحيح في محله لكن في الخبرين المختلفين ذهب الشيخ الأنصاري إلى تقديم ماذا ؟ المرجح الصدروي ، يقول له أنا أُشكل عليك يا شيخنا الأعظم بالإشكال التالي تقول إنه لا تصل النوبة إلى الترجيح بالمرجح الجهتي لتقدم المرجح الصدروي ، نقول له وتقول بعَد أيضًا لا نتعقل في بعض كلماتك تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري لأنّ الأخذ بالمرجح الجهتي يدور أمره بين أمرين غما أن يتعبدنا الشارع به وتعبد الشارع لنا به يساوق الإلغاء لأنّ معنى التعبد للشارع لنا به أنه صدر عن تقية وصدوره عن تقية أي أنه يقول لنا تعبدنا فقط بصحة سنده ولا معنى لِأَنْْ يقول الشارع لنا تعب فقط بصحة سنده ، عرفنا إشكال الشيخ الأعظم ، ردّ عليه المحقق الرشتي بالرد التالي على هذا الإشكال بالذات يقول له إذا كان لا معنى أن يتعبدنا الشارع به لأن تعبد الشارع لنا به معناه التعبد فقط بصدور سنده يعني التعبد به يساوق إلغاءه من قبل الشارع ، يقول لك يرد هذا الإشكال عليك يا أيها الشيخ الأعظم في الخبرين المتكافئين وللذين نرجح أحدهما على الآخر بالمرجح الجهتي فما معنى أن يتعبدنا الشارع بترجيح ما فيه المرجح الجهتي مع أنّ مقتضى تعبد الشارع لنا به هو التعبد فقط بصدور سنده ، ثم يعلق المحقق الرشتي على الشيخ الأنصاري بالتعليق التالي ويقول إنّ الشيخ الأعظم هاهنا بالرغم من أنه التالي لرتبة المعصوم وأنّ تحقيقاته تصل إلى ما هو قريب من مرتبة الإعجاز ، بالرغم من ذلك إلاّ أنه وقع في المقام ، ماذا وقع فيه ؟ وقع في الاشتباه هذا خلاصة المحقق الرشتي رحمه الله ، طيب ؛ أما رد الشيخ الآخوند عليه ، رد الشيخ الآخوند على من ؟ على المحقق الرشتي ، يقول له أولاً هذا إشكالك الذي أوردته على الشيخ الأنصاري بقولك إذا كان لا معنى لتعبد الشارع لنا بالخبر الصادر تقية لأنّ تعبده لنا معناه أن يتعبدنا بصدوره السندي فقط دون ترتيب أثر عليه ، يقول له هذا إشكالك أنت ؟ يعني شتريد تقول للشيخ الأنصاري ؟ تريد تقول له  هذا بخلاف الخبرين المتكافئين فإنّ الخبرين المتكافئين سلمت أنت يا أيها الشيخ الأعظم بوجود معنى للتعبد لتعبد الشارع لنا بهما ثم رجحت أحدهما على الآخر في المرجح الجهتي ، هذا إشكالك على الشيخ الأنصاري ، يقول نعم هذا هو إشكالي على الشيخ الأعظم ، يقول إليك الإجابة ، الشيخ الأعظم عندما يذهب إلى تقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي ويقول لا معنى لتعبد الشارع لنا بما فيه المرجح الجهتي لأنه لا أثر عملي يترتب عليه مو يريد يقول – الشيخ الأنصاري ، انتبهوا ؛ - أنّ كلاهما حجة ويريد أن يقول أنّ كلاهما وصلا إلى مرتبة الفعلية في الحجية هذا لا يعقل أن يصدر من قبل الشيخ الأنصاري ، لا في الخبرين المختلفين يعني اللذين يوجد في يوجد في أحدهما مرجح صدوري وفي الآخر مرجح جهتي ويتعارضان ولا في الخبرين المتكافئين ، لماذا لا يعقل أن يقول أنّ كلاهما وصلا إلى مرتبة الحجية الفعلية ؟ يقول لأننا نحن من أين نأخذ ؟ من أين نعلم بكون الخبر قد وصل إلى مرتبة الحجية الفعلية ؟ من أمرين : الأمر الأول هو الدليل العام على حجية خبر الثقة وهو ماذا ؟ صدق العادل وهذا الدليل العام لا يمكن أن يثبت لنا حجية الخبرين المتكافئين كما أنه لا يمكن لنا أن يثبت حجية الخبرين المتعارضين لماذا ؟ لا يثبت لنا الحجية على نحو التخيير ولا على نحو التعيين لأنّ هذا صدق العادل في الخبر الذي ليس له معارض ولا يثبت لنا حجية كلا الخبرين المتعارضين ، إنْ قلت إنه يثبت لنا حجية أحدهما لا على نحو التعيين قلنا هذا ترجيح من دون مرجح ، إنْ قلت على نحو التخيير ، لا معينًا لأنه ترجيح بلا مرجح ولا مخيرًا لعدم كونه الفرد للدليل العام الذي يقول صدق العادل ، صدق العادل يعني في الخبر هذا من غير المعارض فما نقدر نقول إنّ الحجية حجية صدق العادل تقتضي حجية الخبر لا معينًا لأنّ القول بأنّ هذا الخبر مثلاً الذي رواه محمد بن مسلم مثلاً هو الأرجح على نحو التعيين لا مرجح له ولا مخيرًا لعدم كونه فردًا للمصداق العام لأنّ عندنا المصداق العام ما هو ؟ صدق العادل يعني للقاعدة العامة ، القاعدة العامة صدق ، لا نستطيع – يقول الشيخ – أن نقول بأنّ صدق العادل يقتضي حجية الخبر المعَارَض لا على نحو التعيين لكونه يستلزم الترجيح من غير مرجح ولا نحو التخيير لكونه ليس بمصداق لصدق العادل فعام ،  نعم يأتينا الدليل الثانوي وهو ماذا ؟ دليل الأخبار العلاجية بإخبار حل التعارض والتي استفدنا منها التخيير مع ضما إلى صدق العادل استفدنا أننا نتخير بينهما يعني بين المتعارضين وأما في الدليل الأول لا نستطيع ، عرفنا الآن رد الوهم الذي وقع فيه المحقق الرشتي يعني تصور أولاً أنّ الشيخ الأنصاري يقول للحجية الفعلية لكلا الخبرين المتعارضين على الأقل في حال تكافئهما والحال أنّ الشيخ الأنصاري لا يرى ذلك حتى نشكل عليه بهذا لأنه يرى الحجية لأحدهما فقط حتى بالنسبة للمتكافئين غاية الأمر نصل في الدليل الثانوي وهو الأخبار الدالة على علاج التعارض إلى القول إما بالتخيير أو الترجيح ، فإشكال الشيخ الأنصاري عليه ، إشكال المحقق الرشتي على الشيخ الأنصاري ليس في محله ، واضح لنا الآن رد الإشكال الذي أورده الشيخ الرشتي ، يقول بالإضافة إلى ذلك وقع المحقق الرشتي في اشتباه كبير يعني بعْد أن أورد هذا الكلام ، بعْد أن أورد الإشكال على الشيخ الأنصاري جاء بكلام فيه إشكال عويص ، شوفوا شيقول للشيخ الأنصاري ؟ يقول له يا شيخنا الأنصاري عندما يتعارض الخبران ويوجد في أحدهما مرجح صدوري وفي الآخر مرجح جهتي لابد أن نقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدروي لماذا ؟ يقول خلنا الآن نفرض وجود خبرين أحدهما موافق للعامة إلاّ أنّ راويه ماذا ؟ أوثق أو أعدل والآخر مخالف للعامة يقول ما نستطيع أن نقول برجحان الخبر الموافق للعامة لماذا ؟ لأننا نعلم أنّ هذا الخبر الذي يوافق العامة يدور أمره بين احتمالين ، كل من الاحتمالين لا يمكن لنا أن نلتزم به ، شوفوا الاحتمال الأول أنه أصلاً لكم يصدر عن المعصوم لكونه يتفق مع العامة أو الاحتمال الثاني أو أنه صدر لكنه صدر للتقية لا يريد المعصوم أن يتعبدنا به فكيف يا شيخنا الأعظ تقول بتقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي والال أننا لو افترضنا وجود خبرين وكان أحدهما يتوافر فيه المرجح الصدوري وهو موافق للعامة والآخر يتوافر فيه المرجح الجهتي بمخالفته للعامة فإننا نرى وجود احتمالين لا يمكن أن نلتزم بكل منهما في الخبر الموافق للعامة يعني في الخبر الذي يوجد فيه المرجح الصدروي ، واحد أنه لم يصدر عن المعصوم ع ، الثاني : أنه صدر لكن لا يريد معناه لأنه صدر تقية ، طيب ؛ هذا إشكال مَن ؟ إشكال المحقق الرشتي أيضًا رقم اثنين على الشيخ الأنصاري ، خلنا الآن نشوف رد على الرشتي ، يقول له يا شيخنا الرشتي قدس الله نفسك الزكية يا شيخنا الرشتي تأمل قبل أن تشكل على أستاذ الكل ، الشيخ الأنصاري مش واحد عادي ، إذا واحد أشكل عليه يعني يكون إشكاله في محله يحتاج الإنسان ليشكل على أمثال الشيخ إلى تأمل دقيق ، يقول الآن إيتي بالاحتمالين اللذين أوردتهما يا محقق يا رشتي ؟ يقول إليك الاحتمالان ، الاحتمال الأول أنه لم يصدر والاحتمال الثاني أنه صدر تقية ، يقول لك بس ما يوجد إلاّ هذان ، في احتمال ثالث وهو أنّ هذا الخبر الموافق للعامة صدر لبيان الحكم الواقعي الشرعي لماذا لا تحتمل هذا الاحتمال ؟ كثير من الأحكام متفقة بيننا وبينهم ، وإذا كان يوجد هذا الاحتمال الثالث وهو أنّ الخبر صدر لبيان الحكم الواقعي ،  ثم .. لبيان ماذا ؟ الحكم الواقعي شملته أدلة الحجية لأنّ أدلة حجية صدق الثقة لا عذر لأحد من موالينا فيما يرويه عنا ثقاتنا هذه الأدلة أو الآيات أو السيرة تقول لنا ماذا ؟ يقول لنا صدق الخبر المحتمل عدم كذبه ، نعم هي لا تشمل الخبر المقطوع بكذبه ولكن المحتمل صدقه يعني الذي يتساوى فيه الصدق والكذب يكون مشمول لدليل حجية خبر الثقة فأين إشكالك يا محقق يا رشتي ، لأنك حصرت الأمر بين احتمالين أي وإنه أما أنّ الخبر لم يصدر أو أنه صدر تقية ، يقول لك احتمال أنه صدر لبيان الحكم الواقعي ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – طبعًا ؛ في جوابه ، جواب ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، إنْ قلتَ قلتُ ، على كل الشيخ الآخوند يقول ماذا علق الرشتي على الشيخ الأنصاري ، شوف أش علق ؟ قال في تعليقه بالنسبة للشيخ الأنصاري قال – شوفوا عبارات حلوة وجميلة – قال إنّ هذا طبعًا ؛ إنما أورده الشيخ راح نقرأه بس خلاصته هكذا إنما أورده الشيخ الأنصاري اشتباه وهو القول بتقدم المرجح الصدوري على الجهتي والسبب في هذا الاشتباه هو ماذا ؟ الغفلة أي غفل الشيخ الأنصاري وإلاّ هو في تحقيقاته يأتي بقريب من المعاجز ، هذا كلام المحقق الرشتي وليس شعري أنّ هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه يعني من الشيخ الأنصاري مع أنه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر ، هذا تعليق مَن ؟ الرشتي على الشيخ الأنصاري ، شوف شيعلق الآخوند على الرشتي ؟ يقول ولعمري – يحلف بعمره – إنّ ما ذكرناه من رد يعني من رد من ؟ من رد المحقق الرشتي فيما ذهب إليه الذي تصور وجود احتمالين فقط أوضح من أن يخفى يقول هذا في غاية الوضوح على مثل مو عليه هو ، هذا الذي قريب منه وهو يقول هذا يعني مثله ما يمكن أن يخفى عليه هذا أما هو الأعلى ، هذه يعني المطالب بالنسبة إليه بينة لكن يقول إلاّ الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان ، ذاك أش قال ؟ قال غفل ، الذي قال أخطأ في رده على الشيخ الأنصاري عصمنا الله من الزلل ، زلل الأقدام والأقلام ، على كل هذا ، انتهينا الآن من الإشكالين اللذين أوردهما مَن ؟ الشيخ الرشتي على الأنصاري والرد على هذين الإشكالين .

     بقي فقط تنبيه ونرجع إلى التطبيق ، تنبيه بسيط جِدًّا يقول الآن كلامنا في أنّ أي المرجحين يتقدم على الآخر المرجح الصدوري أو المرجح الجهتي إذا قلنا إنّ كل منهما من المرجحات ولم نرجع المرجح الجهتي إلى أنّ المرجح الجهتي يشكل قرينة على أنّ ما جاء في الخبر من كونه يخالف العامة ماذا ؟ يوجب أظهرية الخبر من الخبر الموافق للعامة ، الآن شوف ؛ تقدم عندنا أنّ المرجح الجهتي فيما ماذا ؟ احتمالان صح ، كم احتمال أوردنا في المرجح الجهتي ؟ أوردنا عدة احتمالات : الاحتمال الأول أنّ الشارع يتعبدنا بالمرجح الجهتي تعبدًا محضًا وهو الذي ذهب إليه مَن ؟ الآخوند ، قال هذه المرجحات تعبدية ، الثاني : قال لحسن مخالفة العامة ، الثالث كون الترجيح بالمرجح الجهتي لغلبة الحق في الخبر المخالف فيكون المرجح الجهتي مثل المرجح المضموني مثل موافقة الكتاب ومثل الشهرة الفتوائية ، هذا الاحتمال الثالث ، الاحتمال الرابع الترجيح بالمرجح الجهتي لأجل الجهتية يعني كون الخبر الموافق صدر تقية فنأخذ بالمخالف ، إذا قلنا بهذا الرأي حينئذ يتعارض المرجح الجهتي مع المرجح الصدوري لكن في احتمال أن يكون الأمر بين الخبرين المتعارضين يرجع إلى كون الخبر المتوافر فيه المرجح الجهتي أظهر من الخبر الذي يتوافر فيه المرجح الصدوري ، فدائمًا إذا عندنا ظاهر وأظهر أش يتقدم ؟ الأظهر على الظاهر ويصير هذا من الجمع الدلالي ، يعني إذا حملنا مثلاً على أنّ ماذا ؟ كون لأجل كون غلبة الحق فيما يخالفهم بس يصير نوع من الظهور هذا الذي ، عرفنا الآن ، مو أنه صدر تقية لأجل بيان أنّ دائمًا كانوا يتعمدون مخالفة ...ذكرنا هذا الاحتمال فيما تقدم فما يصير المرجح الجهتي هاهنا في عرض أو في رتبة المرجح الصدروي ، هنا نقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري لكون يقتضي ما فيه المرجح الجهتي الأظهرية ، فبعَد ما نقول بالتعارض بينهما يعني بين ما فيه المرجح الجهتي وبين ما فيه المرجح الصدوري ، هذه خاتمة جعلها الآخوند ، لكن على هالمذهب ، على هذا الرأي ولكن الرشتي ما ذهب بناءً على هذا المبنى ، فالمطلب يختلف مع ما ذهب إليه الرشتي يعني لو قلنا إنّ المرجح لو حملنا المرجحات الجهتية على كون ما في المرجح الجهتي أظهر فيتقدم من باب الجمع الدلالي بس هم ما قالوا بهذا ، قالوا لا ، مع كونه ظاهر في الجهتية إلاّ أنه يرجح على المرجح الصدوري تالي فيما بعْد ما أورد هذه الخاتمة تتمة لهذا المطلب قال الآخوند اللهم إلاّ أن يقال إنّ باب احتمال التورية وإنْ كان مفتوحًا فيما احتمل فيه التقية إلاّ أنه حيث كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفًا في الآخر فتدبر ، شوفوا ؛ هذا يقول الآخوند نحن لماذا نقول بأنه يتقدم الخبر المخالف على الخبر الموافق لكون الخبر الموافق ظاهر والخبر المخالف أظهر ، هناك احتمالان يف الخبر الصادر تقية ، الاحتمال الأول أنه صدر كما نعبر خلاف الواقع ، الإمام لا يمكن أن يصدر منه ما يخالف الواقع الذي نحن نعبر عنه بالكذب لكن هذا هاهنا من المصالح كإصلاح ذات البين فالإمام صدر منه الخبر الموافق لكونه ماذا ؟ من هذا القبيل والاحتمال الثاني أن نقول إنّ الخبر الذي صدر تقية له معنى لكنّ هذا المعنى الذي صدر فيه يعارضه معنى آخر ، بيان ذلك مثلاً لو ذهب العامة كما ذهب مثلاً بعضهم إلى أنّ السعي بين الصفا والمروة هو من المستحبات وليس من الواجبات ، لو فرضنا صدر رواية تقول أيضًا بأنّ السعي هو من المستحبات ليس بواجب فنقول شنهوا ؟ يعني كما إذا قال ينبغي لك بعْد تطوف بالبيت وتصلي ركعتي الطواف ينبغي أن تسعى فكلمة ينبغي هاهنا نقول إنْ حملناها على ظاهرها فظاهرها في الاستحباب لكن عندنا احتمال ثاني وهو أنه عبّر بأن ينبغي فيريد به الوجوب أو عبّر بلا ينبغي مثلاً في بعض الأحيان لا ينبغي لك أن تترك السعي بين الصفا والمروة فيريد من النهي هاهنا وإنْ كان في الكراهة لكن يريد به الحرمة فعندنا في كلام الإمام ع نقول هذا صدر تورية بناءً على هذا المبنى يعني إخراج كلام الإمام من كونه مرجح جهتي إلى الصدوري تورية ويكون حمل كلام الإمام من باب فلو قال الإمام في خبر ينبغي وقال في الخبر الثاني لابد من الطواف بين الصفا والمروة أش نحمل الرواية الأولى ينبغي ؟ نحملها على الرواية الثانية بس فيها ظهور على الاستحباب صح لكن إذا بما أنّ ماذا ؟ الرواية الثانية تقول بالوجوب فيقدم من باب ماذا ؟ الظاهر والأظهر ، عرفنا أش نحمل ؟ بس هذا أش يحتاج له ؟ يحتاج له إلى تأمل ونظر يعني يحتاج له أن تدقق ونمعن النظر لنصل إلى فهم كيفية تقديم الأظهر على الظاهر ، يعني هنا عندنا احتمالان : احتمال أن يكون الكلام الصادر من المعصوم ع كأنه كذب وهذا اذلي معنى الحمل على الجهتية يعني لا يراد به ظاهره ، في احتمال ثاني وهو تقديم الأظهر على الظاهر وهو أنّ الإمام يريد معنىً من المعاني لكنه أورد كلامًا يظهر منه موافقة العامة لكن عند التأمل فيه تصل إلى ما هو مذهب الخاصة كما في ينبغي ولا ينبغي ، على هذا يكون المرجح الجهتي ظاهر في شنهوا ؟ في باب تقديم الأظهر على الظاهر .

التطبيق : 

     والعجب كل العجب أنه رحمه الله لم يكتفي بما أورده من النقل حتى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح يعني المرجح الجهتي على الترجيح به وبرهن عليه بما حاصله امتناع التعبد بصدور الخبر الموافق للعامة ولابدية الأخذ بالخبر المخالف لدوران أمر الموافق بين عدم صدوره من أصله وبين صدوره تقية ولا نتعقل التعبد به على التقديرين ، بداهة يعني هذا أمر ضروري كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق بل هذه النكتة ما شرحتها بل الأمر في الظن الصدور ها هو لاحتمال عدم صدوره ، تعرفون هالفذلكة هالنكتة ؟ يقول نحن إذا كان كلا الخبرين قطعي الصدور لماذا نرجح الخبر المخالف ؟ لأنها أقطع بصدوره مع الإمام فلابد أن نقول بترجيح الخبر المخالف للعامة لكن لما نأتي للخبرين الظنيين ونراه أنّ أحدهما موافق للعامة والخبر الموافق للعامة قلنا يدور أمره بين أنه لم يصدر من الإمام أو أنه صدر تقية لكن في القطعيين ما عندنا هالاحتمال الأول أنه لم يصدر من الإمام لأنه قطعًا صدر من الإمام فلابد أن نقول أنه صدر تقية فقط فبالنسبة للظنيين الأمر فيه ماذا ؟ أهون باعتبار وجود احتمالين أما في القطعيين ما في إلاّ هالاحتمال الواحد وهو ...... ثم قال فاحتمال أو فاحتمال تقديم المرجحات السندية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه هذا الذي قلنا ، أسهل أن نقول أنه ماذا ؟ لم يصدر عن المعصوم ، أسهل ثم قال فاحتمال تقديم المرجحات السندية كما ذهب إليه يعني الشيخ الأعظم على مخالفة العامة مع وجود نصوص من المعصوم يقول خذ بما خالفهم فإنّ الرشد في خلافهم يقول هذا من العجائب والغرائب التي لم يُعهد صدورها ، صدور مَن ؟ يعني القول بمثل هذه العجائب والغرائب من عاقل ، شفت أش كد متأثر المحقق الرشتي من شيخه الشيخ الأنصاري من في مسكه فضلاً عن ما هو تالي العصمة ، علمًا وعملاً ثم قال وليت شعري إنما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من تقديم المرجح الصدوري على الجهتي غفلة لأنّ هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه يرحمه الله مع أنه في جودة النظر يأتي بما يقرب من حد الإعجاز من شق القمر ، ما فيه ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) وأنت خبير هذا مقام الرد ، فأنت خبير بوضوح فساد برهانه ضرورة عدم دوران أمر الموافق الصدور تقية وعدم الصدور رأسًا يقول مو في الخبر الموافق للعامة يدور أمره بين هذين الاحتمالين فقط اللذين أوردهما المحقق الرشتي لاحتمال صدور الخبر الموافق لبيان حكم الله الواقعي وعدم صدور المخالف المعارض له أصلاً ، أصلاً نحتمل أنه ما صدر مرة وحدة ، ولا يكاد يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر والأدلة التي تتعبدنا بحجية خبر الواحد شتقول لنا ؟ أنّ هذا الخبر يحتمل أنه صدر ، أكثر من كذا ما بي ، أما في القطعية هذه ما تتعبدني يعني في الخبرين الذين نقطع بصدورهما هذا لا مجال لحجية خبر الواحد ، بعَد نقطع ، ولذلك يقول إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك وهذا بديهي وإنما دار احتمال الموافق بين الاثنين إذا كان المخالف قطعيًا نقول نعم هذان الاحتمالان اللذان أوردهما المحقق الرشتي يأتيان في حالة واحدة ، شوف الحالة الواحدة التي يأتي ؟ إذا تعارض الخبران وهناك خبر موافق للعامة والخبر الثاني الذي يعارضه تتوافر فيه الحجية من الجهات الثلاث يعني هو مقطوع الصدور مقطوع الدلالة مقطوع الجهة حينئذ نقول إنّ الخبر الموافق للعامة في هذه الحالة شيصير ؟ إما ما صدر من المعصوم أو صدر تقية لكن إذا فقط عندنا من ناحية السند مقطوع الصدور وبالنسبة للجهتين الأخريين الدلالة والجهة ظني ما ينحصر الخبر الموافق في الاحتمالين اللذين أوردهما المحقق الرشتي ، نحتمل أيضًا أنه صدر لبيان الحكم الواقعي ، وإنما دار احتمال الموافق بين الاثنين إذا كان المخالف قطعيًا صدورًا وجهة ودلالة بداهة دوران المعارض حينئذ بين عدم صدوره أو أنه صدر تقية وفي غير هذه الصورة كان دوران أمره بين الثلاثة لا محالة بين هذين الاحتمالين اللذين أوردهما المحقق الرشتي وإنه صدر الحرمة الواقعية لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي ... أيضًا ومنه قد اتضح لنا مطلب وهو إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي أيضًا مش فقط الظني لو كان كلاهما قطعيان الصدور وأحدهما يوافق العامة والآخر يخالف العامة نتعقل أنّ الموافق للعامة أيضًا ماذا ؟ يتعبدنا الشارع به لماذا ؟ لأنه المخالف للعامة يتوقف عدم التعبد به على جهتين أخريين فهو ماذا ؟ أن يكون قطعي في الجهة وقطعي في الدلالة أما مجرد قطعي الصدور وحدها لا تكفي كما تقدم ولذلك قال ومنه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضًا وإنما لم يمكن التعبد بصدوره في ذلك إذا كان معارضه المخالف قطعيًا بحسب السند والدلالة لتعيين حمله يعني حمل الموافق على التقية لا محالة ، ولعمري أنّ ما ذكرناه أوضح من أن يخفى على مثله مش عليه على المقارب منه ، لما تقول هذا مثل هذا يعني هذا أقل ، المثل دائمًا أقل مثل المشبه والمشبه به في العادل لما أقول هذا كالقمر يعني هو أقل من القمر هذا في الأعم الأغلب إلاّ أنّ الخطر النسيان فيالطبيعة الثانية للإنسان عصمنا الله من زلل الأقدام والأقلام في كل ورطة ومقام ثم إنّ هذا كله إنما هو بملاحظة أنّ هذا المرجح مرجح من حيث الجهة وأما بما هو موجب لأقوائية دلالة ذي فقد قلنا المرجح الجهتي لماذا ؟ لاحتمالات ذكرناها ، دلالة ذي من معارضه يعني الذي تكون دلالته أقوى إذا في مرجح جهتي فيتقدم على معارضه باعتبار أنه أظهر لاحتمال التورية في المعارض كما قلنا ، اش كيف احتمال التورية ؟ لأنه قال ينبغي وهو يريد أنه يجب أو قال لا ينبغي وهو يريد أنه ماذا ؟ لا يجوز ، يحرم ، لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه دون هذا الخبر المخالف وهو مقدم على جميع مرجحات الصدور بناءً على ما هو المشهور من تقدم التوثيق بحمل الظاهر على الأظهر يعني نأخذ ... على الترجيح بها يعني بالمرجحات الصدورية اللهم إلاّ أن يقال إنّ باب احتمال التورية وإنْ كان مفتوحًا في ما احتمل فيه التقية يعني هذا الخبر الموافق احتمال أنّ الإمام أورده وهو يريد خلاف ظاهره ، قل ينبغي وهو يريد ماذا ؟ أنه يجب ، قال لا ينبغي وهو يريد أنه يحرم لكن من يدرك هذه الأمور ؟ يدركها الشخص بعْد التأمل وإمعان النظر إلاّ أنه حيث كان بالتأمل والنظر ما يوجب أن يكون المخالف المعارض أظهر يعني يصير مو من باب هذا تقديم الأظهر على الظاهر لأنّ هذا يحتاج إلى دقة نظر مو كل واحد يصل إلى دقة هذا النظر حتى نقول بتقدم الأظهر على الظاهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفًا في الخبر المعارض ثم يقول ، هذا إشكال صح ؟ يعني نحن ما نقدر نقول الموافق للعامة ورد تورية عن الإمام والمخالف هو الأظهر فيتقدم ذاك يكون ظاهر وذا المخالف أظهر فيصير جمع دلالي ، يقول ما نقدر نذهب إلى هذا الرأي لأنه يحتاج إلى تأمل ونظر ، تالي يقول لا ، نقدر لأنّ الإمام حتى وإنْ كان في موارد التقية الخبر الموافق يحمل على ماذا ؟ على التورية لكن التورية معتبرة عند العقلاء يعني تندرج كصغرى من صغريات الجمع الدلالي والإمام يخاطب الرواة في هذه الأحايين ، الرواة الذين لهم دراية ودربة في فهم الروايات فيمكن أن نذهب إلى القول بتقدم ما فيه المرجح الجهتي على ما فيه المرجح الدلالي لكونه اظهر وذاك ظاهر ويندرج تحت ماذا ؟ المرجحات الدلالية ، يعني أورد إشكال على نفسه ، قال بما أنه يحتاج إلى تأمل فهذا ما يندرج تحت قواعد الجمع الدلالي ، ثم قال لا ، هذا وإنْ كان فيه خفاء لكن الإمام يخاطب به ماذا ؟ الرواة الذين عندهم دراية ودربة فيندرج تحت قواعد الجمع الدلالي .

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

